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الحکومة تخصّص 3 ملیارات دینار للحدّ من انتشار الحمّی النزفیة  العراق

نخیل نیوز / العراق 

عقد مجلس الوزراء، الیوم الخمیس، جلسته الاعتیادیة  برئاسة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، فیما أصدر عدداً

من القرارات بینها  الموافقة  تخصیص مبلغ 3 ملیارات دینار، لوزارة الصحة، بغرض تفادي مرض الحمی النزفیة والحدّ

من انتشاره والسیطرة علیه  مدن ومحافظات العراق.

وقال المکتب الإعلامي لرئیس مجلس الوزراء  بیان ورد لنخیل نیوز : إن "السوداني ترأس، الیوم، الجلسة الاعتیادیة

السابعة والعشرین لمجلس الوزراء، وهي الجلسة الثانیة التي عُقدت خلال هذا الأسبوع لتعویض جلسة الأسبوع الماضي،

التي لم تُعقد بسبب عطلة عید الأضحی المبارك"، مبینا، أن "الجلسة شهدت بحث مستجدات الأوضاع العامة  البلاد،

ومناقشة أبرز الملفات الاقتصادیة والخدمیة، التي تلبي متطلبات البرنامج الحکومي، فضلاً عن التداول  الموضوعات

المدرجة  جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصیات بشأنها".

ووجّه رئیس مجلس الوزراء خلال الجلسة "بتشکیل لجنة تتولی تحدید الأولویات  مشروعات القوانین التي تُرسل إلی

مجلس النواب، ویکون لها الأولویة  الإقرار،  أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها أسبوعان".

وأضاف البیان، أنه "استنادًا إلی توجیهات رئیس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخاص بمبادرة (ریادة) للتنمیة والتشغیل،

الذي عُقد قبل أیام، الخاصة بمنح القروض للشباب، فقد أقر مجلس الوزراء بحسب البیان قیام مصر (الرافدین، والرشید)

بإقراض الشباب الذین أکملوا الدورات التدریبیة لمبادرة ریادة ویرغبون بتأسیس مشاریع صغیرة ومتناهیة الصغر و النحو

الآتي:

1. ألاّ یتجاوز مبلغ القرض عشرین ملیون دینار.

2. تکون الفائدة (4%) سنویًا بالقسط المتناقص.

3. تکون مدة التسدید (7) سنوات.

4. تُعتمد إحدى الضمانات الآتیة:

أ. یکون الکفیل (موظفًا حکومیا أو متقاعدًا).

ب. کمبیالة مصدقة من کاتب العدل، للقروض التي تقل عن 5 ملایین دینار.

ج. وثیقة ضمان صادرة من شرکة الکفالات المصرفیة.
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د. وثیقة ضمان تغطي عدم السداد، صادرة من شرکات التأمین.

و السیاق ذاته  دعم الکفاءات الشابة واستثمارها، وافق مجلس الوزراء وفق البیان  منح طلبة قناة النخبة، التي

استُحدثت بموجب قرارَي مجلس الوزراء (199 لسنة 2018)، و(182 لسنة 2019) الأفضلیة  التعیین ضمن الفئات والشروط

المحددة قانونًا، للاستفادة من کفاءتهم وبما ینسجم مع الغایة من صدور قرارَي مجلس الوزراء المذکورین آنفًا.

وأن یتمَّ التنسیق بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، بشأن أخذ الإجراءات الملائمة

لتنفیذ ذلك.

و ضوء التوجیهات المستمرة لرئیس مجلس الوزراء، وتأکیداته  استخدام منظومات الري الحدیثة إزاء مواجهة أزمة

شحة المیاه، التي یعاني منها العراق والمنطقة، فقد صوت مجلس الوزراء  تخویل وزیر الزراعة صلاحیة تخویل الغیر،

لشراء المنظومات والتعاقد المباشر مع شرکات وزارة الصناعة والمعادن المختصة بصناعة وإنتاج المنظومات، استثناءً من

أسالیب التعاقد المنصوص علیها  تعلیمات تنفیذ العقود الحکومیة (2 لسنة 2014)، وتعلیمات تنفیذ الموازنة العامة

الاتحادیة بعد إصدارها، والموافقة  نسبة الدعم 30%، وبمدّة میسّرة لعشر سنوات بعد السنة الأولی من الاستلام،

وکذلك الموافقة  نسبة الدعم المقترحة للمنظومات الموردة من قرض شرکة باور النمساویة، المدرج ضمن قانون

الموازنة الاتحادیة العامة لسنة 2023، وبنسبة 40%، وبمدة سداد تبلغ 10 سنوات بعد السنة الأولی من الاستلام، وفق

الأسعار المرافقة والمذکورة  کتاب وزارة الزراعة.

و سیاق الدعم الحکومي المتواصل لصندوق الإعانة الاجتماعیة، فقد تمت الموافقة بحسب البیان  تخصیص نسبة

1% من إیرادات الرسوم والغرامات لدعم الصندوق، استنادًا إلی المادة 19/ ثالثًا من قانون الحمایة الاجتماعیة رقم 11 لسنة

2014، و وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة إصدار إعمام إلی الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات، لتحویل

النسبة المذکورة إلی حساب صندوق الحمایة الاجتماعیة المفتوح لدى المصارف الحکومیة.

ومن أجل تفادي مرض الحمی النزفیة والحدّ من انتشاره والسیطرة علیه، وافق مجلس الوزراء  قیام وزارة المالیة

بتخصیص 3 ملیارات دینار إلی وزارة الصحة/ اللجنة الوطنیة العلیا للحمی النزفیة، من احتیاطي الطوارئ للسنة المالیة/

2023، استنادًا إلی أحکام المادة (6) من قانون الموازنة العامة للسنوات المالیة (2023 – 2024- 2025).

و إطار الإجراءات الحکومیة الرامیة إلی حمایة المنتج الوطني، فقد أقر مجلس الوزراء وفقاً للبیان توصیة المجلس الوزاري

للاقتصاد رقم (230113 ق) المتضمنة عدم الممانعة  طلب وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطویر والتنظیم الصناعي،

بشأن تمدید العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2018) الخاصة بفرض رسم کمرکي إضا بنسبة (%100)

لمدة (4) سنوات  منتج الأغطیة الزراعیة (نایلون زراعي رول) المستوردة، مع مراعاة المدد الشکلیة الواردة  تعلیمات

تسهیل قانون حمایة المنتجات العراقیة (11 لسنة 2010) المعدّل.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة  جدول الأعمال واتخذ القرارات الآتیة:

أولا/ الموافقة  مشروع قانون مکافحة الإخفاء القسري، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلی مجلس النواب، استنادًا

إلی أحکام الدستور، مع الأخذ بعین الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونیة  الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثانیا/ الموافقة  مشروع قانون تصدیق اتفاقیة خدمات النقل الجوّي بین حکومة جمهوریة العراق وحکومة روسیا

الاتحادیة، الموقعة  مدینة کازان الروسیة بتأریخ 19 آیار 2023، وإحالته إلی مجلس النواب، استناداً إلی أحکام الدستور.

ثالثا/ تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم (137 لسنة 2021)، برفع عبارة: (ولا یزید عدد الموظفین  40 موظفًا)، بشأن الهیئة

العامة لمراقبة تخصیصات الواردات الاتحادیة، لیصبح العدد 80 موظف


